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  والستون السادسة الدورة
  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
 :وحمايتــــها الإنــــسان حقــــوق تعزيــــز
 ذلـك  في بمـا  الإنـسان،  حقـوق  مسائل
 الفعلـي  التمتـع  لتحسين البديلة النهج
        الأساسية والحريات الإنسان بحقوق

  موجهة إلى الأمين العام من الممثـل الـدائم         ٢٠١٢يوليه  / تموز ٢٧رسالة مؤرخة       
  لأوزبكستان لدى الأمم المتحدة

  
ــر الجهــاز القــضائي       ــة المتعلقــة بتحري ــيكم المعلومــات التالي  بــشكل يــشرفني أن أحيــل إل
  .  في أوزبكستانمتسق

وســيكون مــن دواعــي تقــديري البــالغ أن تتفــضلوا بتعمــيم المعلومــات المرفقــة بوصــفها   
  . دول الأعمالمن ج) ب (٦٩وثيقة من وثائق الجمعية العامة في إطار البند 

  
  عسكروفمراد ) توقيع(

  الممثل الدائم لجمهورية أوزبكستان
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 الموجهــة إلى الأمــين العــام مــن  ٢٠١٢يوليــه / تمــوز٢٧مرفــق الرســالة المؤرخــة      
  الممثل الدائم لأوزبكستان لدى الأمم المتحدة 

  ]بالروسية: الأصل[
      

  ريجيا لديها تدالقانوني وتحرير النظام القضائي أوزبكستان تواصل    
ــذ الاســتقلال،  في الــسنوات الــتي انقــضت  شــهد النظــام القــضائي في أوزبكــستان،     من

إقامـة  تغييرات عميقة ونوعية كفيلة بقيام سلطة قضائية مستقلة، قادرة، على نحو ملائـم، علـى                
وكـان الهـدف مـن التغـييرات والتعـديلات الـتي            .  تحرريـا  القـانون الجنـائي للبلـد     جعـل   العدالة، و 

الإصــلاحية هــو، في  - ت علــى القــانون الجنــائي والإجــراءات الجنائيــة والقــوانين الجزائيــةأدخلــ
ــة، وتحــسين ظــروف      ــة العدال ــة حقــوق الإنــسان، وتحــسين نوعي ، الاحتجــازالمقــام الأول، حماي

  .العدالةإقامة تكون شكلا من أشكال إعمال إجراءات للصلح و
والقـانوني والعقوبـات    تحريـر النظـام القـضائي       من العملية الجارية     الرئيسي   الجزءوتَمثَّل    

وقامـت  . التدريجي لنطاق العمـل بعقوبـة الإعـدام     الجنائية في جمهورية أوزبكستان في التخفيض       
الجنـائي  قـانون  اللعدد مواد   التدريجي  الدولية، بالتخفيض   لالتزاماتها  جمهورية أوزبكستان، وفقا    
  .التي تنص على عقوبة الإعدام

ــل عــام     ــائي  ، ١٩٩٨فقب ــانون الجن ــادة تــنص علــى  ١٣تــضمن الق ــة الإعــدام  م . عقوب
للمــشاركة الفعالــة مــن قبــل الهيئــات الحكوميــة غــير القــضائية المعنيــة بحقــوق الإنــسان    ونتيجــة 

المركز الوطني لجمهورية أوزبكـستان المعـني بحقـوق الإنـسان، وأمـين المظـالم، والمنظمـات غـير            (
المتعلـــق  ١٩٩٨أغـــسطس / آب٢٩المـــؤرخ القـــانون برلمـــان أوزبكـــستان اعتمـــد ، )الحكوميــة 

ــة أوزبكــستان      ب ــشريعية لجمهوري ــوانين الت ــى بعــض الق ألغــت إدخــال تعــديلات وإضــافات عل
 المنــصوص عليهــا في القــانون عقوبــة الإعــدام كعقوبــة علــى خمــسة أنــواع مــن الجــرائمبموجبــها 
بيعـة؛ وانتـهاك قـوانين    إشباع الحاجة الجنسية بشكل قسري وبصورة مخالفـة للط : ، وهي الجنائي

ــة الحــرب وأعرافهــا؛ و ــة    محاول ــة أوزبكــستان؛ وتنظــيم هيئ الاعتــداء علــى حيــاة رئــيس جمهوري
 علــى ٢٠٠١أغــسطس / أب٢٩وفيمــا بعــد، نــص القــانون الــصادر في   . إجراميــة؛ والتــهريب

القتــل العمــد في ظــروف  : أربــع جــرائم فقــط وهــي لارتكــاب عقوبــة الإعــدام إمكانيــة فــرض 
ــادة الجماعيــة، والإرهــاب  مــشدِّدة، وا ديــسمبر /كــانون الأول ١٣وفي . لعمــل العــدواني، والإب

العمــل : ، وهمــاالجنــائيقــانون ال، ألغيــت عقوبــة الإعــدام أيــضا مــن مــادتين مــن مــواد    ٢٠٠٣
  .العدواني والإبادة الجماعية
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وكان الإلغاء التام لعقوبة الإعدام أهم نتيجـة مـن نتـائج الإصـلاحات الـتي أجريـت في                
. مـا وإضفاء الطابع الإنـساني عليه  والقانوني تحرريا،   النظام القضائي   جعل  زبكستان من أجل    أو

إلغـاء عقوبـة الإعـدام في جمهوريـة         برئاسي يتعلق   ، اعتُمد مرسوم    ٢٠٠٥أغسطس  /آب ١وفي  
على إلغاء عقوبة الإعدام كشكل مـن أشـكال العقوبـة الجنائيـة اعتبـارا               وهو ينص   أوزبكستان،  

ــاير /ثــاني كــانون ال١مــن  بحــق أشــخاص العقوبــة طبــق تومنــذ اعتمــاد المرســوم، لم  . ٢٠٠٨ين
  .محكوم عليهم بالإعدام، ما يمثل وقفا فعليا لتنفيذ الأحكام القضائية بالإعدام

إدخـــال المتعلـــق ب، اعتمـــد برلمـــان أوزبكـــستان القـــانون  ٢٠٠٧يوليـــه / تمـــوز١١وفي   
تعديلات وإضـافات علـى بعـض القـوانين التـشريعية لجمهوريـة أوزبكـستان فيمـا يتعلـق بإلغـاء                     

، تمـــت المــصادقة علـــى البروتوكـــول  ٢٠٠٨ديـــسمبر / كــانون الأول ١٠عقوبــة الإعـــدام وفي  
  .الاختياري الثاني المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 إلى عقــوبتي الـسجن المؤبــد أو الحــبس لمـدة طويلــة، اللــتين   فـتم تخفيــف عقوبـة الإعــدام    
ويقتـصر  .  عامـا  ٦٠يمكن الحكم بهمـا علـى المـرأة أو القاصـر أو الرجـل الـذي يتجـاوز سـنه                      لا

إلى يـؤدي  الحكم بالحبس المؤبد على القتل العمد في ظـروف مـشدِّدة أو علـى الإرهـاب الـذي                 
  .عواقب وخيمة أخرىإلى وفاة إنسان أو 

تكفـل إنـزال عقوبـة صـارمة ولكـن عادلـة علـى              مجربـة   ل الحبس المؤبد أداة قانونيـة       ويمث  
عقوبــة الحــبس مــدى الحيــاة في حالــة و. حتميــة محاســبة الجنــاةتكفــل و، جــرائم بالغــة الخطــورة

وكذلك لا ينطبق إخـلاء الـسبيل   . ذاتهاالعقوبة على  لمسؤولية الجنائية أو    ينطبق التقادم على ا    لا
  .شخاص المحكوم عليهم بالحبس المؤبد أو بالحبس لمدة طويلةالمشروط على الأ

وإضــافة إلى ذلــك، أدخــل علــى القــانون الجنــائي مفهــوم الحــبس لمــدة طويلــة، والمعيــار    
عشرين عامـا ولكـن     عن  وبالتحديد، فوفقا للقانون، يُعد الحبس لمدة تزيد        . الذي يحدد حدوده  

، ويقتـصر الحكـم بهـا علـى القتـل العمـد في         تتجاوز خمسة وعشرين عامـا حبـسا لمـدة طويلـة           لا
  .إلى وفاة إنسان أو عواقب وخيمة أخرىيؤدي ظروف مشدِّدة وعلى الإرهاب الذي 

ويحـدد  . وينص القانون الجنائي على إمكانيـة العفـو عـن شـخص مـدان بـالحبس المؤبـد            
طويلـة، وهـو   لمحكوم بـالحبس المؤبـد أو الحـبس لمـدة     منحه لالعفو أو عدم معايير منح   القانون  

ما يعكس تماما المبادئ الأساسية لتوصيات الأمـم المتحـدة فيمـا يتعلـق بـالحبس المؤبـد الـصادرة                    
ــانون  . ١٩٩٥في عــام  ــا للق ــالي، فوفق ــق بوبالت ــى بعــض    المتعل إدخــال تعــديلات وإضــافات عل

للــشخص يجـوز  القـوانين التـشريعية لجمهوريـة أوزبكـستان فيمـا يتعلــق بإلغـاء عقوبـة الإعـدام،         
لمحكوم عليه بالحبس المؤبد تقديم التمـاس للعفـو بعـد أن يكـون قـضى بالفعـل خمـسة وعـشرين                      ا
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وللمحكوم عليه بالحبس لمدة طويلة بعد أن يكـون قـضى بالفعـل عـشرين عامـا        بالسجن،  عاما  
  .من تنفيذ العقوبة

، إمكانيــة إســقاط   الــواردة أعــلاه تــستبعد  يــةالقانونالقواعــد وتجــدر الإشــارة إلى أن    
ــ ــدان  بــشكل تعــسفي  سؤولية الم ــة   عــن المُ ــسلطة التقديري  .في هــذا المجــال أو إســاءة اســتخدام ال
 لدى المدان الحافز للعودة إلى جـادّة الـصواب، وتولـد لديـه             أنهذه المعايير والآليات    تنص   كما

  .بعد إطلاق سراحهالأمل في العودة إلى الحياة الطبيعية 
. نبيـة في مجـال تطبيـق عقوبـة الحـبس المؤبـد            وتولى أهميـة كـبيرة لدراسـة التجـارب الأج           
دراسة تجربة ظروف اعتقال الأشخاص الـذين يقـضون عقوبـة           الدعم ل المنظمات الدولية   وتقدم  

الحبس المؤبـد في بلـدان مثـل بريطانيـا العظمـى وألمانيـا وفنلنـدا وبولنـدا والجمهوريـة التـشيكية،                      
  .وسلوفاكيا، ولاتفيا، وغيرها
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